دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 244
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

        كان كلامنا المتقدم في بيان الخلاف بين الآخوند وشيخه الشيخ الأنصاري في بعض أقسام الأصل المثبت هل يجري الاستصحاب فيها أم لا ، وكان نهاية المطاف في أنّ الاستصحاب هل يجري في عدم التكليف المتيقن لإثبات البراءة ولترتب هذا الازم العقلي وهو عدم العقاب الأخروي وأشرنا في غضون الكلام المتقدم إلى أنّ الآخوند يرى صحة جريان الاستصحاب ، استصحاب عدم التكليف المتيقن ببيان أنّ عدم التكليف يجري لصدق قاعدة لا تنقض اليقين بالشك فكما يصدق لا تنقض اليقين بالشك في استصحاب الحكم التكليفي أو الموضوع كذلك يصدق على استصحاب عدم الحكم ولا فرق بين الاثنين وعدم التكليف وإنْ لم يسمى حكمًا في تعبيرات العلماء ولكنّ مناط جريان الاستصحاب لا يدور مدار التسمية بل يدور مدار صحة لا تنقض اليقين بالشك ثم أضاف الآخوند بعض النكات الدقيقة منها أنّ عدم الحكم هو حكم في الحقيقة باعتبار دخوله تحت دائرة نفوذ الشارع فعدم صدق الحكم عليه في الأزل لا ينفي صدق الحكم عليه فيما لا يزال يعني في الآتي باعتبار دخوله تحب دائرة نفوذ الشارع المقدس ثم أشكلنا ببعض الإشكالات وأجبنا عليها وختمنا البحث ببيان أنّ رأي الآخوند لعله الأقرب إلى الصواب من رأي شيخه .

     كلامنا في هذا اليوم في تنبيه التنبيه يعني أنّ كلامنا في هذا اليوم مو في تنبيهات الاستصحاب وإنما في تنبيه يبحث كتفريع على جريان الاستصحاب في الأصل المثبت ، خلاصة هذا التنبيه تتبين من خلال طرح إشكال ، لاحظوا الإشكال التالي ؟ قال بعضهم لابد من القول بحجية وجريان الاستصحاب في الأصول لمثبتة لأننا لو لم نقل بحجية الاستصحاب في الأصل المثبت لما أمكن الاستفادة من جريان الاستصحاب لا في الأحكام ولا في الموضوعات باعتبار موارد جريان الاستصحاب في الأحكام وفي الموضوعات تترتب عليها لوازم وعلى هذه اللوازم أحكام ولا إشكال في القول بترتب هذه اللوازم ولا إشكال في صحة ثبوت هذه الأحكام المترتبة على اللوازم ، بيان ذلك من خلال المثال ، نحن إذا استصحبنا وجوب صلاة الجمعة المشكوك وجوبها حالاً الآن ماذا يترتب على جريان هذا الاستصحاب ، شوفوا لوازم عقلية ، من جملة اللوازم العقلية حرمة الإتيان بالضد ، وجوب المقدمة ، هذا لازمان عقليان فما عندك استصحاب لحكم أو لموضوع في حكم يعني يترتب عليه حكم إلاّ وهناك لازم عقلاً يترتب عليه ولا يمكننا أن نقول بعدم ترتبه ، يالله الآن نحن قلنا إنّ اللازم العقلي ليس بحجة فلو استصحبنا وجود زيد المتيقن الأحكام الشرعية قلنا تترتب وجوب الإنفاق عل زوجته ، حرمة تقسم أمواله وما إلى ذلك من الأحكام  بس لا نستطيع أن نثبت بالاستصحاب كونه في حيز لأنّ هذا لازم عقلي لوجوده وقلنا إنّ دليل الاستصحاب يثبت الحكم الشرعي المترتب على الموضوع كوجوب الإنفاق وليس هناك نظر في دليل لا تنقض اليقين بلشك إلى اللوازم العقلية المترتبة على الحكم أو الموضوع المستصحب الذي يترتب عليه الحكم كوجود زيد إذن مع أننا لو استصحبنا الآن وجود زيد ، استصحبنا وجود خلنا نشوف ماذا يترتب على استصحاب وجود زيد ؟ قلنا وجوب الإنفاق لزوجته وعندنا حكم عقلي حتمًا يترتب على هذا الموضوع وهو وجوب الإطاعة لهذا الحكم ، مو كل حكم عقلي له لازم وهو وجوب إطاعته وتنفيذه ، إذن يقول هذا المستشكل لا يمكننا أن نقول بأنّ الاستصحاب ليس بحجة في إثبات اللوازم العقلية أو العادية أو الأحكام الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية والشرعية ، خلنا نشوف الآن أنا أستطيع أقول لو استصحبت وجود زيد ، قلنا ماذا يترتب عليه ؟ وجوب الإنفاق من أمواله على زوجته فلو كنت أو أنا ناذر إنه إنْ وجب عليه الإنفاق لأتدصدقن بدرهم ، تلاحظ أنذ هذا الحكم يترتب وإلاّ ما يترتب ؟ أنا بالنسبة لي هذا الحكم أيضًا لو نذرت إنْ وجوب عليّ امتثال وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة لأتصدقن بمائة درهم واستصحبت يترتب هذا الحكم الشرعي وهو وجوب التصدق على وجوب الإطاعة وإلاّ ما يترتب ؟ يترتب والحال أنه يترتب على لازم عقلي فما يمكننا أن نقول بأنّ جريان الاستصحاب ليس بحجة في إثبات اللوازم العادية والعقلية ولا الأحكام الشرعية المترتبة عليهما بل أين ما أجرينا الاستصحاب راح نجد يعني سوف نرى أننا نثبت به لوازمه عقلية وعادية ونرتب أحكامًا شرعية على هذه اللوازم .... ولذلك تشوف أنا خلنا أقول استصحب الحكم بوجوب صلاة الجمعة فيثبت علينا وجوب الإطاعة كحكم عقلي وأنا ناذر إنْ وجبت عليّ إطاعة راح أتصدق وإنْ وجبت عليّ الصدقة راح أذبح بقرة كلها هذه تترتب من دون إي إشكال فاشلون يعني كيف يقال إنّ جريان الاستصحاب لا يثبت اللوازم العقلية والعادية ولا الأحكام الشرعية المترتبة عليهما .

الجواب : جواب الآخوند ، نريد أن نسمع من الآخوند الإجابة عن هذا الإشكال لأنّ هذا الإشكال طُرح بأنه لا معنى للقول بعدم جريان الاستصحاب في الأصول وهذه الإجابة ، شوف الإجابة ، الآخوند يقول ينبغي أن يتأمل الإنسان في الأصول لدقة المطالب الأصولية وينبغي للإنسان العالم أن لايستعجل في القول بأنّ هذا من ذاك او ذاك من هذا باعتبار وجود فروق دقيقة يلتفت إليها الأخصائيون من الأصوليين لفهمهم الدقيق وهذا من الموارد ، معاي ؛ عرفنا شيقول الآخوند ؟ يقول المطلب فيه دقة ، طيب ؛ ما هي هذه الدقة يا آخوند ؟ يقول إليك البيان التالي مرة يكون اللازم العقلي يترتب على الحكم بوجوده الواقعي وأخرى اللازم العقلي يعني هذا اللازم العقلي او العادي يترتب على الوجود الواقعي للشك وأخرى يكون اللازم العقلي أو العادي يترتب على الوجود الأعم من الواقعي والظاهري فإذا كان اللازم العقلي أو الأحكام الشرعية المرتبة على هذه اللوازم العقلية أو العادية تترتب على الأعم من الوجود الواقعي للشيء والظاهري فلا إشكال في جريان الاستصحاب وهذا ليس من الأصل المثبت أصلاً اشلون ؟ يقول شوف : أعطيك مثالاً الآن مرة عليكم في الأصول مبحث يسمى بمبحث الإجزاء وتطرح فيه ماذا ؟ أبحاث ، هل أنّ الحكم الظاهري يجزأ عن الحكم الواقعي أم لا ؟ بعض الأحكام تترتب على الواقع تشوف مثلاً أنا لو تطهرت ، صح تطهرت ، الطهارة شرط واقعي وإلاّ ظاهري في صحة الصلاة ؟ شرط واقع ، طيب ؛ الاستصحاب حجة وإلاّ مش حجة ؟ حجة فاستصحبت   طهارتي فصليت وكانت الصلاة صحيحة في الاستصحاب ، انتهيت من الصلاة تيقنت بالحدث ، هل أستطيع أقول إنّ هذا الحكم ظاهري والحكم الظاهري يجزأ عن الطهارة الواقعية أم لا ؟ لا أستطيع لأنّ الإجزاء لو كان مرتب على الأعم من الظاهري والواقعي لكنت أسطيع ذلك ولكن بما أنّ الإجزاء رُتب من قبل الشارع من قبل الشارع المقدس على الحكم الواقعي فقط بهذا المورد فلا أسطيع القول بالإجزاء ما يمكن ، نجي ، هناك بعض الأحكام الشرعية واللوازم العقلية والعادية مرتبة على الحكم الأعم من الحكم الواقعي والظاهري ، وجود الحكم أو وجود الموضوع سواءً كان هذا الموضوع بوجوده الواقعي أو بوجوده التعبدي أو الاستصحابي راح تترتب عليه هذه اللوازم سواءً كانت عقلية أو عادية أو أحكام شرعية مترتبة على لوازم عقلية أو عادية لماذا ؟ لأنّ هذه الأحكام واللوازم مرتبة على أي شيء ؟ على الأعم من وجود الحكم واقعًا او الوجود الظاهري للحكم ولذا الآخوند يقول إنّ التوهم المذكور المطروح والمذكور بأنّ القول بجريان الاستصحاب يلازمه القول بحجيته في الأصول المثبتة وإلاّ لا معنى للقول به هذا لا يفهم معنى ، المعنى الدقيق لترتب الأحكتم تارة على وجودها الواقعي وأخرى الأعم من وجودها الواقعي والظاهري وموردنا ومحل بحثنا الأحكام التي تترتب على الاستصحاب المثبت للوازم العقلية والعادية والأحكام الشرعية المرتبة عليهما فيما إذا كان هذا الاستصحاب أو الآثار الشرعية مرتبة على الأعم من الوجود الظاهري والواقعي لنرى بعض الأمثلة نوضح بها المطلب مثلاً أن استصحبت وجوب صلاة الجمعة فلاحظ ماذا يجب عليّ ؟ إطاعة هذا الأمر حرمة ضده وجوب مقدمته ، الإطاعة قلنا ماذا ؟ حكم عقلي حرمة الضد حكم عقلي ، وجوب المقدمة حكم عقلي ، كل هذه الأحكام تترتب لماذا ؟ لأنّ هذه الأحكام مرتبة على الأعم من الوجوب الواقعي لصلاة الجمعة والوجوب الظاهري الثابت بالاستصحاب وليس بفعل الإجزاء الذي رُتب على الطهارة الواقعية فلو زال وطارت الطهارة باعتبار وجود يقين ينفي حجية ذلك الاستصحاب فتحول الاستصحاب إلى قاعدة اليقين مثلاً فيما بعَد تذكر الإنسان والتفت وتيقن ويسطيع أن يحلف جازمًا لما كان معنى لجريان للقول بالإجزاء لوجود الاستصحاب واضح لأنّ الاستصحاب قد زال في الحقيقة ، إذن يقول الآخوند لابد من التأمل ليظهر لنا الفرق الفارق بين المقامين : المقام الذي تترتب الوازم العقلية والعادية عليه سواءً كان حكمًا أو موضوعًا مثل استصحاب وجود زيد او استصحاب الملكية كنت مالك استصحب ملكيتك ، جميه هاللوازم راح تترتب عليها لماذا ؟ لأنّ كما كانت هذه اللوازم تترتب على الوجود الواقعي للملكية أيضًا تترتب على الوجود شنهوا ؟ الظاهري فلذا الآخوند يقول فلا تغفل وتأمل ليظهر لك الحال جليًّا .

التطبيق : 

     قال : التاسع إنه لا يذهب عليك أنّ عدم ترتب الأثر غير الشرعي ولا الشرعي بوساطة غيره يعني بواسطة غيره من العادي أو العقلي بالاستصحاب إنما هو بالنسبة إلى مال المستصحب بالوجود الواقعي للمستصحب هذا إذا كانت الآثار مترتبة على وجوده الواقعي ما نستطيع أن نقول إنّ اللوازم العقلية حجة وتثبت بالاستصحاب ولا الأحكام الشرعية المرتبة على هذه اللوازم العادية والعقلية تثبت بالاستصحاب ، طيب ؛ فلا يكاد يثبتبه من آثاره إلاّ الأثر الشرعي الذي كان له يعني للمستصحب بلا واسطة يعني الأثر الشرعي المباشر هذا الذي منظور له في دليل الاستصحاب لأنّ عندما يقول لا تنقض كان ناظر إلى هذا وهو الذي يترتب او بواسطة أثر شرعي آخر حسب ما عرفت فيما مر نسميه المتقدم لا بالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعي مطلقًا يعني هناك بعض اللوازم العقلية والعادية والأحكام الشرعية تترتب باعتبار أنّ هذا هذه لوازم وأحكام تترتب على الأعم من الوجود الواقعي وشنهوا ؟ والظاهري كان بخطاب الاستصحاب أو بغيره مثل البينة أو الخبر مثلاً من انحاء الخطاب فإنّ آثاره شرعية كانت أو عقلية أو عادية تترتب عليه إذا ثبت ولو بأن يستصحب ، يستصحب يعني كحكم أو كان من آثار المستصحب كموضوع وذلك لتحقق موضوعها هالآثار واللوازم والأحكام راح يتحقق موضوعها ، هذا موضوعها أعم من الواقع والظاهر وهنا الاستصحاب يحقق حكم ظاهري فيترتب هذا اللازم والحكم وترتبه يصير ترتب الإذعان العقلي يعني بالجزم والقطع لأنّ بمثابة العلة إذا وُجد الموضوع يصير بمثابة العلة لترتب الحكم ، وجود الموضوع يصير بمثابة العلة وذلك لتحقق موضوعها حينئذ حقيقة فما للوجوب عقلاً يترتب على الوجوب الثابت شرعًا باستصحاب ذلك الوجوب كما قلنا لصلاة الجمعة لو كانت صلاة الجمعة مستصحبة فأيضًا يحرم الإتيان بضدها وتجب المقدمة وما إلى ذلك كل الآثار أو استصحاب الموضوع أيضًا الملكية الذي قلنا مثلاً أو وجود زيد من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة إلى غير ذلك من الأحكام كما يترتب على الثابت بغير الاستصحاب بلا شبهة ولا ارتياب فلا تتصور أنّ الإشكال المطروح من قبل مَن ؟ من قل بعض القائلين بأنّ القول بعدم حجية الاستصحاب في الأصل المثبت ولا الأحكام الشرعية المترتبة عليه سواءً كان هذا اللازم عقلي أو شرعي يلزم منه إلغاء مبحث الاستصحاب لوجود فرق كما قلنا ، نحن عندما نقول لا يترتب كون زيد في حيز لأنّ هذا لازم عقلي إذا كنا نريد أنّ استصحابه يثبت ماذا ؟ كان الأثر يترتب على وجوده الواقعي وما نستطيع لأنّ الدليل ناظر فقط إلى الحكم الشرعي وما يترتب على الدليل هو الحكم الشرعي لا الأعم من الحكم الشرعي واللازم العقلي إذْ أنّ الدليل غير قادر غير نتكفل لإثبات ذلك .

        وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

